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  قواعد القانون الدولي العام في مجال الجنسیة إعمال ىمد
  یسمینة لعجال.أ                                                   

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                       
  قاصدى مرباح ـ ورقلةجامعة                                                         

    
  :المقدمة 

الجنسیة على وجھ الیقین ثمرة من ثمار تعدد المجتمع الدولي، فھي ترتبط تاریخیا بنشأة 
وقد أصبح لرابطة الجنسیة أھمیة بالغة في العصر الحدیث في حیاة كل من الفرد . الدولة

طة الجنسیة یعتبر والدولة على حد سواء ، فالفرد الذي ینتسب إلي دولة ما بمقتضي راب
من مواطنیھا وصفة الوطنیة ھذه تعني في المقام الأول انفتاح شخصیتھ القانونیة إلى 

والتصرفات التي تمیزه عن الأجنبي التي تلقي شخصیتھ عادة تقییدا في ، مختلف الأنشطة 
ن والمعلوم أن رعایا الدولة یتمتعون بحقوق لا یتمتع الأجانب بھا، ویكلفو. ھذا النطاق  

و تعتبر الجنسیة الأساس الذي یقوم علیھ كیان الدولة .بالتزامات لا یسأل عنھا الأجانب
ولا یقتصر . واستمرارھا، فبقاء الدولة رھن بوجود ركن الشعب وتحدیده تحدیدا واضحا

أثر الجنسیة على كیان الدولة الداخلي فحسب، بل أن ھذا الأمر یمتد إلي نظام المجتمع 
مسألة تنظیم الجنسیة بشكل عام محور اھتمام كبیر من قبل بحت أصالدولي بأسره ف

القانون الدولي، الذي حاول فرض تنظیم دولي شامل للعدید من الموضوعات والمسائل 
للعلاقات الدولیة وإنشاء من خلال تطویر الإطار القانوني . ذات الاھتمام الدولي المشترك 

مم المتحدة، التي وضعت قواعد تنظیمیة العدید من المنظمات الدولیة وعلى رأسھا الأ
 ىبالإضافة إللقوانین الجنسیة منذ بدایة نشأتھا وأقرّت في میثاقھا حق الفرد في الجنسیة 

التوالي حق الإنسان في حمل جنسیة  ىبعض الموجھات المثالیة في مادة الجنسیة وھي عل
، حق الإنسان في عدم  جنسیاتھ ىحدإدولھ معینة ،حقھ في تغییر جنسیتھ أو التخلي عن 

ى،  وأخیرا حق الإنسان في عدم نزع جنسیتھ عنھ دون مقتض، فرض جنسیة طارئة علیھ 
یضاف إلى ذلك الاتجاھات الحدیثة في مادة الجنسیة والتي تؤكد علي المساواة بین 

كل ھذه المبادئ حاولت الجھود الدولیة فرضھا في المحیط . الجنسین في مادة الجنسیة
ي شكل اتفاقات دولیة وتوصیات وحرصت على التزام الدول بالأخذ بھا في الدولي ف

شھد تجاوزات  ومع ذلك فواقع تشریعات الجنسیة في القانون المقارن .تشریعاتھا الداخلیة
لھذه المبادئ فلم تراع الكثیر من الدول عند سن  قوانین الجنسیة الخاصة بھا الاعتبارات 

یة المثالیة والاتفاقات الدولیة التي تعقدھا للحیلولة دون وقوع المنبثقة عن المبادئ الإنسان
حالات انعدام أو إزدواج الجنسیة أوما یترتب علیھا من الإخلال بتطبیق مبدأ المساواة فى 

الأمر الذي یثور معھ التساؤل حول  مدى فعالیة الأسس التنظیمیة لقواعد  ، الجنسیة
الإجابة على ھذا التساؤل تتطلب الوقوف على  ة ؟القانون الدولي العام في مجال الجنسی

محور وأساس ھذا التنظیم ، الذي یرتكز في حقیقتھ على مبدأین ھامین ھما من المبادئ 
الثابتة والراسخة في فقھ القانون الدولي، بل یشكلان الحدود التي تتوقف عندھا قواعد 
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الحفاظ على سیادتھا ،أیضا  التنظیم الدولي للجنسیة وتتمسك الدول بموجبھما بحقھا في
دخول مسائل الجنسیة في ما یسمى بالمجال المحفوظ للدول ، تجعل فعالیة  قواعد التنظیم 

  .الدولي في مادة الجنسیة تتوقف علي ھذین المبدأین 
الأمر الذي یمكن القول معھ أن مسألة أعمال قواعد القانون الدولي في قوانین الجنسیة 

ذه القواعد في عمقھا الفلسفي إلى وضع قواعد أمرة  تعلو على تسعي ھتتوقف على ألا 
 إرادات الدول وتلزمھا بھا في تشریعاتھا الداخلیة بشكل یتعارض مع حق الدولة في تنظیم

واعتبارھا من المسائل التي تعد من  ) I (مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا[جنسیتھا 
 ).II(الجنسیة في النطاق المحفوظ للدولة  صمیم ألاختصاص الداخلي للدولة  أي دخول

الأمر الذي یتطلب دراسة تلك المبادئ للوقوف على ماھیتھا وطبیعتھا القانونیة 
  .الأسس التنظیمیة لإعمال قواعد القانون الدولي العام في الجنسیة صستخلالا

I - مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا  
سیتھا من المبادئ القانونیة المستقرة فى فقھ وقضاء القانون یعتبر مبدأ حریة الدولة فى تنظیم جن

الدولى العام وبمقتضى ھذا المبدأ تمتلك الدولھ حریة كاملة فى تنظیم مادة جنسیتھا وتحدید اھم 
ركن من اركانھا وھو ركن الشعب ودائما ما تستند الدول  إلیھ كأساس قانوني لرفض او قبول 

  .وفقا لما تراه یحقق مصالحھا  أي تنظیم دولي لمادة الجنسیة
ومع ذلك یذھب جانب كبیر من الفقھ الدولى إلى ان ھذا المبدأ ترد علیھ العدید من القیود  

والضوابط التى یجب على الدول اخذھا فى الإعتبار عند ممارستھا لھذا المبدأ وعلى ذلك نتطرق 
القیودالدولیة  التى ترد علیھ معرفھ  ثانیا إلى. اولا لمفھوم المبدأ لتحدید مضمونھ ونطاق إعمالھ

مدى فعالیتھا ومدى إلتزام الدول بھا وما إذا كانت تشكل قیود فعلیھ على حریة الدولة فى تنظیم 
  .جنسیتھا 

  مفھوم المبدأ والنتائج المترتبھ علیھ -أولا 
دولة في مبدأ حریة الدولة في تنظیم مادة جنسیتھا معناه الأعتراف بحق كل : مفھوم المبدأ  1

ھذا ما أقرتھ . تنظیم جنسیتھا وتحدید الأفراد الذین ینتمون إلیھا  بإسباغ صفة الوطنیة علیھم 
لكل " في مادتھا الأولى التي نصت على أن  1930نیسان  12صراحة إتفاقیة لاھاي المنعقدة في 

ة للعدل كما أعتمدتھ المحكمة الدائم. 133" دولة أن تحدد بمقتضي تشریعاتھا من ھم وطنیوھا
الدولي في عدد من فتاویھا الأستشاریھ حین أكدت علي ان مسائل الجنسیة تدخل في الوقت 

  .الحالي في نطاق الأختصاص الأستئثاري للدولة
والحق ان ھذا المبدأ فرع عن الأصل الذي یقضي بسیادة كل دولة علي إقلیمھا، وحقھا المطلق  

یكون (المحكمة الدائمة للعدل الدولي بصفة عامة وفي ذلك تقول . في تحدید عنصر السكان فیھا
للتمتع بالجنسیة  134لكل دولة ذات سیادة الحق في تحدید الأشخاص الذین تعتبرھم من مواطنیھا

الاصلیة ویبین شروط اعطائھا كجنسیة مكتسبة تشدیدا او تسھیلا حسب سیاسھ الدولة السكانیة ، 
ید منھا ممن یكون غیر جدیر للتمتع بھا ، ومن ویقدر الاسباب الموجبھ لسحب الجنسیة والتجر

الدولھ وحدھا بتنظیم جنسیتھا واحترام الدول الاخري لھذا التنظیم أ إنفراد نتائج اعمال ھذا المبد

                                                
 337،ص  1920 –بالفرنسية  –الة الأنتقادية للقانون الدولي الخاص  133
راجع تفاصيل وتطبيقات هذه القاعدة عبد المنعم رياض الوسيط فى الجنسية دار النهضة العربية دراسة مقارنة لأحكام  134

   33الى صفحة  22ص  1983القانون المصري 
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وقد تأكد ھذا المبدأ في المادة  .135 )، الذي یعد مسألة من مسائل الأختصاص الداخلي للدولة
د المبدأ المذكور في الرأي الإفتائي الذي الخامسة عشر من عھد عصبھ الأمم كما تأك

في النزاع الذي كان قائما بین  1923شباط  7أصدرتھ محكمھ العدل الدولیة الدائمة في 
ببریطانیا وفرنسا بشأن مراسیم الجنسیة في تونس ومراكش حیث كانت تحت الحمایة 

ة قد احتجت علي الفرنسیة علي جمیع الأفراد المولودین فیھا وكانت الحكومة البریطانی
مضمون تلك المراسیم وطالبت باستثناء رعایاھا من تطبیقھا وإحالة النزاع علي التحكیم 
في حالھ موافقة فرنسا، وكانت فرنسا قد رفضت طلب الحكومة البریطانیة بحجھ أن 
الموضوع یتعلق بممارستھا لحقوق سیادتھا فعرضت ببریطانیا النزاع علي مجلس 

وباتفاق من الجانبین طلب المجلس من المحكمة إبداء رأیھا  1922العصبة في شھر آب 
فیما إذا كان النزاع یقع أو لا یقع ضمن سلطان القانون الفرنسي الداخلي كلیا حریة الدولة 

  في التشریع في المسائل التي تحل ضمن السلطان الداخلي للدولة ومنھ تشریعات الجنسیة 
ولى من المادة الثانیة من میثاق الامم المتحدة التي ایضا تأكد ھذا المبدأ في الفقرة الأ

نصت علي مبدأ المساواة في السیادة بین الدول، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 
المذكورة علي منع تدخل الامم المتحدة في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان 

ذة المسائل لان تحل الداخلي للدولة ولیس فیھ ما یقتضي الاعضاء أن یعرضوا مثل ھ
ولكن الاعتراف بھذا الاختصاص المطلق للدولة یجب الا یكون علي بحكم ھذا المیثاق ، 

وإلا فقدت الجنسیة الممنوحھ قیمتھا القانونیھ في . حساب الأعضاء في المجتمع الدولي 
مواجھة الدول الأخري علي ھذا الأساس یجب التقید ببعض المبادئ الموجھة للتنسیق 

  .التضارب بین مصلحة الدولھ ومقتضیات التعامل الدولي في الجنسیة  وعدم
ویترتب على مبدأ حریة الدولة فى تنظیم : النتائج المترتبة على إعمال المبدأ  2

  :جنسیتھا عدة نتائج 
أ ـ الدولة تنفرد بتنظیم أحكام جنسیتھا و من غیر الجائز تدخل أى دولة اخرى اومنظمھ 

من غیر الجائز فرض قواعد تنظیمیة دولیة لاتراھا مناسبة فى فى ھذا الاختصاص و 
تنظیم ماده جنسیتھا كأن تجرد من حقھا في فرض جنسیتھا علي أشخاص تراھم 

  . 136مواطنیھا وھذا الاختصاص للدولة مستمد من القانون الدولي العام 
حدید لوطنیي ب ـ عند إنفراد الدولة بتحدید مواطنیھا لیس لھا أن تتدخل من جانبھا بالت

دولة أخري ولھا مطلق الحریة في إختیار الأساس الذى تبني علیھ جنستھا ، فلھا ان تتخذ 
ولھا ایضا ان تأخذ بحق . من حق الدم ـ أي رابطة النسب ـ أساسا لمنح جنسیتھا الأصلیة 

الأقلیم ، كما لھا أن تأخذ بأي منھما مع تدعیمھ بالأساس الاخر متي توافرت شروط 

                                                
وما  227ـ  ص  198بند 1979أحمد قسمت الجداواي  ـ حرية الدولة في مجال الجنسية ـ  دراسة تأصيلية  ـ  135

 بعدها 
شام صادق ـ عكاشة محمد عبد العال   ـ حفيظة السيد الحداد  الجنسية ومركز الأجانب  ـ دراسة مقارنة   ـ دار ه 136

  وما بعدها  70ص  2006المطبوعات الجامعية 
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ومن حقھا ان تضع من الشروط ما تراه مناسبا لإدخال الأجانب في جنسیتھا عن   .معینھ
طریق التجنس، كما یكون لھا الحریة في وضع الشروط التي تراھا لنزع الجنسیة أو 
التجرید منھا ،اى ان سلطتھا التقدیریھ لوضع الأسس المناسبھ لتحدید وطنییھا محدده  

إذا فالقاعده العامھ ھى ان  كل دولة حرة في . من الدول إقلیمیا ولا یجوز ان تمتد لغیرھا
تشریع جنسیتھا وتتمتع بإختصاص إستئثاري أو حصري قاصر علیھا لا یشاركھا فیھ أحد 
غیرھا والدولھ وإستقلالھا بھذا التحدید یجعل لھا الحق فى  ان تحتج بجنسیتھا ھذه في 

یة الدبلوماسیة ـ متي إحترمت مواجھة سائر الدول الأخري ، وبالأخص في شأن الحما
وعلیھ فالبحث حول مدي ثبوت جنسیة دولة ما لشخص او إنتفائھا عنھ . 137مبدأ الواقعیة 

إنما یتحدد بالرجوع إلي قوانیین الجنسیة للدولة المعنیة ومن حیث الزمان إن كان لذلك 
  . مقتضي

بة فیھا فقط وإنما ھذا والرجوع إلي ھذه القوانین لا یعني الرجوع الي النصوص المكتو
أیضا البحث عن العمل القضائي والأداري لتكملة أوجھ النقص في قانون الجنسیة أو 
لتفسیر النصوص فیھا والتي تؤثر بصورة مفرده علي وضع الشخص المعني بالنسبة 
لجنسیة ھذه الدولة فیجب الرجوع إلي الأتفاقات الدولیة التي تبرمھا الدولة المعنیة كما 

المبدأ المذكور أن تحدید مدي صحة ثبوت الجنسیة أو نفیھا عن شخص ما  یترتب علي
ومدي سلامة الإجراءات اللازمة لدخولھ في الجنسیة أو خروجھ منھا إنما یتم بالرجوع 

  .إلي الدولة المعنیة ذاتھا والتي یدعي شخص إنتمائھ إلیھا أو خروجھ من جنسیتھا 
  

  ة في تشریع جنسیتھا ثانیا القیود التي ترد على حریة الدول
و إذا كان الأصل حریة الدولة في تنظیم مادة جنسیتھا ، إلا انھ ھناك بعض الاعتبارات التى 
یجب على ان تأخذ بھا  في تنظیم جنسیتھا نظرا للاثار القانونیة المترتبة على أسلوب ومنطق 

ك العلاقات والروابط التنظیم القانونى المتبع فى كل دولة ، علي المستوي الدولي فى ظل تشاب
و المنطق الذى  یجب أن تلتزم بھ الدولة  وھي . بین الدول والافراد الذین ینتمون لھذه الدول 

حریة في ف. 138تقوم  بوضع القواعد الخاصة بجنسیتھا یجب ان یراعي مصالح الدول الاخري 
التنسیق ھذه الحالة یحكمھا منطق وجود كل دولة من الدول مع غیرھا وھو منطق یفتقد 

فیما بین الدول بعضھم البعض، نظرا لاختلاف المصالح والأھداف السیاسیة والأیدلوجیة، 
ویتركز منطق . 139حین تستخدم  الجنسیة كأداة توزیع السكان لبیان حصة كل من الدول 

التشریع في ھذه الحالة على الأسس التي تحقق المصالح السیاسیة والاقتصادیة 

                                                
137  Mayer Droit international privé 3e paris 1978  p 521  

مشار إليه د عكاشة عبد العال المرجع  7رقم  د ، 1924مجموعة أحكامها سنة  1923/  9/ 15في  7فتوي رقم  138
  71السابق ص 

  15، 10فؤاد رياض  ـ الجنسية فى التشريعات العربية المقارنة  ـ المرجع السابق ص  139
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وتخیرھا لأسس بناء الجنسیة ـ أصلیة أو مكتسبة ـ أو أسس زوالھا والاجتماعیة لكل دولة 
وكما سبق واشرنا فالدول تمتلك حریة لصیاغة أحكام جنسیتھا . التي تحقق ھذه المصالح 

التي تقیدھا في ھذا ) 1(بل ھناك بعض القیود الاتفاقیة . بید أن ھذه الحریة لیست طلیقة 
الذي یتضمن العدید المبادئ العامة  ) 2(الخصوص  إلى جانب العرف الدولي 

والموجھات المثالیة ، في مادة الجنسیة  ویمكن الإشارة إلى ھذه القیود بشيء من الإیجاز 
  لبیان مدى فعالیتھا وھل تشكل قیدا دولیا حقیقیا على إرادة الدولة في ھذا الشأن 

مشكلات الجنسیة وتنظیمھا أن الاتفاقات الدولیة التي تعقدھا الدول لحل : القیود الاتفاقیة1
تكون قیدا علي حریتھا في تنظیم الجنسیة بمقتضي تشریعاتھا الداخلیة ، والدولة التي لا 

علي أساس أن .140تلتزم باحترام تعھداتھا الدولیة تعرض نفسھا للمسؤولیة الدولیة
ارض المعاھدات ھي إحدى المصادر الرسمیة للقانون الدولي العام ومثل ھذه القیود لا تتع

مع مضمون مبدأ سیادة الدولة علي إقلیمھا ، فھي قد ألزمت نفسھا بمحض إرادتھا فلم یعد 
ویلاحظ أن ھذا القید إن وجد فإنھ لا یقید إلا الدول التي ترتضیھ . ثمة مساس بسیادتھا 

  . وحدھا إعمالا لفكرة نسبیة أثر الإتفاق من حیث إختصاصھ ولیس للغیر أن یتقید بھ
معاھدات أو القانون الاتفاقى قد شكل قیدا على مبدأ حریة الدولة فى تنظیم وإذا كانت ال

فإنھ بالمقابل ھناك قواعد للقانون ألاتفاقي ھذه القواعد وضعت من خلال إتفاقیة . جنسیتھا 
، التي تجدر الإشارة إلیھا لتحدید مدى فاعلیة القانون ألاتفاقي ، كقید على حریة  141فیینا

وقد نصت الاتفاقیة على نوعین من الإجراءات أحدھما یتعلق . نسیتھا الدولة في تنظیم ج
وھو إجراء یقلل من فاعلیھ المعاھدة ) التحفظ(والثاني ) التصدیق (بنفاذ الاتفاقیة الأول  

  .في بعض البنود التي تتحفظ الدول بخصوصھا 
صدیق علیھا ، من من المسلم بھ أن المعاھدة تستكمل قوتھا الملزمة فور الت: أ ـ التصدیق 

. 142الأطراف المتعاھدة إذ أن التوقیع على المعاھدة لا یكفى كأصل عام لإلزام الدولة  
وغني عن البیان أن اتفاقیة فیینا للمعاھدات، حددت أحوالا معینھ یكتفي فیھا بالتوقیع على 

ذا نصت أ ـ  إ: تلك الأحوال وھى) 1/  12(المعاھدة ، لكي تلزم أطرافھا إذ ورد بالمادة 
المعاھدة على أن یكون للتوقیع ھذا الأثر ب ـ إذا ثبت بطریقة أخري أن الدول المتفاوضة 
، كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع ھذا الأثر ج ـ إذا بدت نیة الدولة في إعطاء التوقیع 

  .ھذا الأثر في وثیقة تفویض ممثلیھا ، أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات 
من اتفاقیة فیینا نصت علي أن المعاھدة لا تصبح ملزمة إلا بالتصدیق،  14 كما أن المادة

متى نص على ذلك صراحة أو كان ذلك موضع أتفاق بین ممثلي الدول الأعضاء أثناء 
  143. المفاوضات

                                                
  وما بعدها  122مطبعة الكاهنة  2010الطيب زروتي  الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب الطبعة الثانية  140
 24الجنسية  ـ المرجع السابق  ـ ص فؤاد رياض ـ  الوسيط فى  141
 1995محمد سامى عبد الحميد اصول القانون الدولي الجزء الثانى القاعدة الدولية الطبعة السابعة دار المطبوعات الجامعية  142
 148ص 
 67/ 66ص  2007مصطفى احمد فؤاد دراسات فى النظام القضائي الدولي ، منشأة المعارف بالإسكندرية   143



 121

میزت معاھدة فیینا بین المعاھدات الثنائیة والمغلقة من جھة ، والمعاھدات : ب ـ التحفظ 
  20من المادة  2أما المعاھدات الثنائیة  فقد نصت الفقرة .  أخرى الجماعیة من ناحیة 

إذا أستخلص من العدد المحدود للدول التي شاركت في : معاھدة فیینا علي ما یلي 
المفاوضات، ومن ھدف وغرض المعاھدة أن تطبیق المعاھدة بشكل كامل ھو شرط 

أما . أن یقبل من كل الدول  أساسي لموافقة كل دولة علي المعاھدة ، فإن التحفظ یجب
المعاھدات الجماعیة فیشترط فیھا أن یكون التحفظ متطابقا مع ھدف وجوھر المعاھدة ، 

من معاھدة فیینا لقانون المعاھدات فإن قبول التحفظ  20وبموجب الفقرة الرابعة من المادة 
دة نحو الدولة من دولة واحدة في المعاھدة یجعل من الدول المتحفظة طرفا في ھذه المعاھ

أیضا عندما تحتوي معاھدة علي بند یسمح بشكل صریح بإبداء بعض . التي قبلتھا 
أیضا سكوت . التحفظات ، فإن ذلك لا یعني تحریما للتحفظ علي مواد أخري من المعاھدة 

  . الأطراف في معاھدة علي تحفظ لمدة سنة یعني قبولھم  لھذا التحفظ
حیان یھدف التحفظ إلى عدم تطبیق بند من المعاھدة بسبب في عدد من الأ: نتائج التحفظ 

تعارضھ مع القانون الداخلي و أحیانا یؤدي التحفظ إلى استبعاد نص في المعاھدة وأیضا 
  یؤدي التحفظ إلى تعلیق وتجمید أثار المعاھدة 

علي  1979في دراسة أجریت في عام :نسبیة استخدام التحفظ في التشریعات المقارنة 
منھا یحتوي علي بنود  73تبین أن  1951عاھدة متعددة الأطراف عقدت منذ عام م 100

تبیح التحفظ و المعاھدات الدولیة تتبع موقفا متباینا نحو التحفظ فھناك فئة من المعاھدات 
 14مثل معاھدة تحریم التمییز في مجال التعلیم التي أبرمت في . تحرم كلیا التحفظات 

الفئة الثانیة من المعاھدات فتلتزم الصمت حول التحفظ مثل ،أما  1960الأول   كانون
 1957معاھدة البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدي المنظمات الدولیة ، والتي وقعت في عام 

مثل . البنود التي لا یمكن التحفظ علیھا  يأما الفئة الثالثة من المعاھدات فھي تشیر إل
یتمتعون بجنسیة أما الفئة الرابعة من  حول الأشخاص الذین لا 1954معاھدة عام 

المعاھدات فتسمح بإبداء التحفظات مثل المادة السابعة من المعاھدة المتعلقة بالحقوق 
، ویبدو أن الدول تتوخي نوعا من 1953آذار  31السیاسیة للمرأة التي وقعت في 

السیاسیة للمرأة العقلانیة في استخدام التحفظات، فمثلا وقعت بلجیكا علي معاھدة الحقوق 
، وأرادت القیام بتحفظ یستبعد مستعمراتھا في أفریقیا ولكن السلطات البلجیكیة امتنعت 
عن القیام بتحفظات و انتظرت حصول مستعمراتھا علي الاستقلال ، و صدقت علیھا بعد 

  .144استقلال المستعمرات الإفریقیة 
ظھر جوانب الجدل لقانونھا وفي بعض الأحیان ترفض الدول القیام بتحفظات حتى لا ت 

الداخلي أو سیاستھا الخارجیة فمثلا فضلت سویسرا تعدیل دستورھا ومنحت المرأة حق 
   145.التصویت بدلا من أن تتحفظ علي المادة الأوربیة لحقوق الإنسان
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وإن كان . من ناحیة أخري إذا نظرنا لنصوص معاھدة في لوجدنا ذلك منصوص علیھ 
دولة الحریة فى إبداء التحفظات على النصوص التي لا تراھا بشكل ضمني حین منحت ال

 الذي یمكن القول معھ أن . مناسبة ، وحقھا في التصدیق حتى تصبح المعاھدة نافذة الأمر 
وأن التنظیم الدولي ألاتفاقي وحدھا بتنظیم جنسیتھا  اختصاصھامبدأ سیادة الدولة یستتبع 

قلل من فاعلیتھ ومردھا حریة الدولة في الانضمام مازال محاطا بالعدید من القیود التي ت
  .إلى ھذه الاتفاقات أو الانضمام مع التحفظ على بعض البنود

ویبقى أن نشیر إلى موقف الفقھ الدولي من قرینة النصوص التي تشكل قیدا على سیادة 
ھا أنھ وفقا الدولة،  في المعاھدات الدولیة و ینطلق الفقھ المؤید لتلك القرینة من مقدمة مفاد

للحدود المرسومة في القانون الدولي العام توجد قرینة لصالح السیادة التامة الغیر مجزئة 
ومن ثم یجب فھم نصوص المعاھدة التي تثقل أحد أطرافھا بالتزامات وفقا . لكل دولة 

للمعنى الضیق ، إذا كانت الألفاظ المستخدمة في النصوص لا تعبر صراحة عما یجب 
  146.ة الالتزام أو القیام بھعلى الدول

وقد أكد البعض استناد المحكمة الدولیة للعدل الدولي إلي تلك القرینة في شأن قضیة 
إذ بینت المحكمة ـ بجلاء ـ انھ في حالة الشك في تفسیر القیود  1932المناطق الحرة عام 

لیق جانب وفى معرض تع. المفروضة علي سیادة الدولة فإنھا تلجا إلى التفسیر المنطقي 
فقھي على الحكم الصادر في شأن النزاع بین كولومبیا وبیرو، بصدد قضیة الملجأ عام 

أكد أن الحكم اعتمد على قرینھ أن المعاھدة إذ تنشئ قیودا على سیادة الدولة ، لابد  1950
  147.وأن یكون بمقتضى نصوص صریحة لا یشوبھا إبھام 

  )العرف الدولي(قیود غیر اتفاقیة  2
الدولي لا یجعل الاتفاقات التي تعقدھا الدولة القید الوحید ق و أوضحنا  فإن القانون كما سب

أن ھناك مبادئ عامة یقضي بھا العرف ، یؤكد جانب كبیر من الفقھ  بل علي سیادتھا
مما یجب علیھ تحدید مضمون . الدولي ویتعین علي الدولة مراعاتھا عند تنظیمھا لجنسیتھا

  .تطبیقاتھ العملیة وتحدید مدي قوتھ الإلزامیة في تشریعات الجنسیة العرف الدولي و بیان
  : مضمون العرف الدولي المقید لسلطان الدولة في مادة الجنسیة أ 

إن الإقرار بوجود قیودا علي حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا یفرضھا العرف الدولي أمر 
رر البعض أن القیود المتصورة ما یزال محل إختلاف في الفقھ وأحكام القضاء  ، لذا یق

في ھذا  المجال یفرضھا القانون الدولي الطبیعي ولیس القانون الدولي الوضعي، والظاھر 
أن ھذا الرأي یتأثر بالوضع القائم في التنظیم الدولي من غیاب قواعد عامة تلزم الدول في 

لطبیعي الذي لا ینطوي ومن ثم یؤثر الإستناد إلي قیود یستقیھا من القانون ا. شأن الجنسیة
علي معني الإلزام ، وإن كان التعبیر عن مثل ھذه القیود یظل غامضا تبعا لغموض فكرة 

  . 148القانون الطبیعي ذاتھا
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وأیا كان الجدل حول ھذه المسألة فإن الغلبة للاتجاه الذي بلورتھ إتفاقیة لاھاي ، وأعملتھ 
رضھا العرف الدولي ، صحیح أنھ لم یتم محكمة العدل الدولیة والقائل بان ھناك قیودا یف

تحدید مضمون ھذه القیود إلا أن ذلك لا ینفي وجودھا ولا شك الممارسات الواقعیة من 
  .149شأنھا أن تكشف عن ھذه الحالات الواقعیة 

ولكن العرف الدولي ھنا یطرح سؤالا عما إذا كانت مبادئ غیر مكتوبة تحد بالفعل من 
م جنسیتھا من عدمھ ؟ وإذا كانت محكمة العدل الدولیة سلطان الدولة في شأن تنظی

والھیئات العلمیة المتخصصة قد أشارت إلى تقیید سلطة الدولة في تنظیم جنسیتھا بالعرف 
الدولي فإن مثل ھذا القول الذي ینطوي على مبدأ مسلم بھ، ولا یتضمن مع ذلك تحدید 

  .لحقیقة ھذا العرف ومضمونھ 
ضرورة أن ثمة عرفا دولیا قد نشأ وتكون بالفعل في ھذا المجال بل انھ قد لا یعني بال

والمحاولات الفقھیة التي بذلت للكشف عنھ قد جاءت في غالبیتھا معبرة عن آمال .
ولعل . أصحابھا فیما یجب أن یكون ، دون أن تحرص على البحث عما ھو كائن بالفعل 

ما انتھى إلیھ الفقھ الذي تصدى  ھذا الاعتبار ما یدعونا إلى إلتزام الحذر عند تقریر
  .  150للكشف عن العرف الدولي المقید لسلطان الدولة في مواد الجنسیة 

فإذا كان البعض قد أشار إلى آن القیود المقترحة على سلطان الدولة في ھذا المجال ھي 
مجرد قیود تفرضھا مبادئ القانون الدولي الطبیعي فإن البعض الآخر قد أكد مع ذلك أن 

نبا من ھذه القیود  یرتد إلى أصول وضعیة مقررة في القانون الدولي العام ویشیر جا
جانب من الفقھ الدولي بصراحة إلى أن العرف الدولي في ھذا المجال لم یفرض قیودا 
محددة على سلطان الدولة في تنظیم جنسیتھا وإنما ھو اكتفى برسم الموجھات العامة التي 

  .151ا في ھذا الخصوص یتعین على الدولة مراعاتھ
  أھم الاتجاھات الفقھیة لتحدید العرف الدولي المقید لحریة الدولة فى مجال الجنسیة 

ة أنشأھا و ھام ةضروری ودیذھب البعض أن حریة الدولة في مجال جنسیتھا یرد علیھا قی
  وذلك علي النحو الآتي  العرف الدولي
قاتھا بغیرھا من الدول ویرى البعض ضرورة مراعاة حسن النیة في علا:  الاتجاه الأول

أن تراعي الحقوق المماثلة ، الأخر أن الدولة یتعین علیھا عند تنظیمھا لمسائل الجنسیة 
فلا یجوز علي دولة أن تفرض جنسیتھا  ، التي تتمتع بھا الدول الأخرى في ھذا المجال

ر الأساس علي ذلك لكل دولة مطلق الحریة في اختیاوعلي جزء من شعب دولة أخرى 
،  كما لھا أن تختار حق الإقلیم سا فلھا أن تتخذ من حق الدم أسا، الذي تبني علیھ جنسیتھا 

و لا یقیدھا في إطار تنظیمھا الداخلي إلا ما تراه مناسبا و یحقق مصالحھا الوطنیة 
حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا وعلي ذلك ففكره السیاسیة و  وظروفھا الاقتصادیة 

  .لأي نظام قانوني دولي مقبول لفكرة السیادة من ناحیة و ري ملازم عنصر جوھ
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یري جانب أخر من الفقھ انھ لا یجوز أن : الاتجاه الثاني مراعاة مبدأ الواقعیة في الجنسیة 
تفرض جنسیتھا على أفراد لا ینتمون إلیھا بأي صلة واقعیة ویعد ھذا المبدأ لدى البعض 

عمال الحقوق المطبقة في المجال الدولي، إذ یتعین أن تلتزم أعمالا لنظریة التعسف في است
وعلى ھذا النحو یمتنع على .الدولة في تنظیم جنسیتھا بالمبادئ المتعارف علیھا بین الدول

الدولة مثلا أن تفرض جنسیتھا على كافة الأجانب المقیمین بھا ، أو على رعایا دولة 
فإذا فرضت ألمانیا مثلا . اللغة أو الدین  أخرى لمجرد اتحادھم مع شعبھا في الجنس أو

جنسیتھا على الرعایا السویسریین المنتمین إلى الجنس الألماني، والذین یتكلمون اللغة 
الألمانیة فإن مثل ھذا التصرف یعد اعتداء غیر مقبول على السیادة السویسریة ذلك أن 

ال السماح لھا بالاعتداء على حریة الدولة فى تنظیم مادة جنسیتھا لا یعنى بحال من الأحو
فإذا اعتدت الدولة عند تنظیمھا لجنسیتھا على حقوق . الحقوق المماثلة للدولة الأخرى 

الدول الأخرى على النحو السالف ، كان لھذه الأخیرة أن ترفض الاعتراف بھذا التنظیم 
  .بوصفھ مخالفا لأحكام القانون الدولي العام 

یة ھذا المبدأ الشھیر في قضیة نوتباوم فقد قررت المحكمة وقد أكدت محكمة العدل الدول
أن تمسك الدولة بتبعیة الفرد ( 1955ابریل  16في حكمھا الصادر في ھذه القضیة بتاریخ 

لھا بجنسیتھ لا یحتج بھا أمام دولة أجنبیة تدعى ھي الأخرى انتماء نفس الشخص لشعبھا 
ة وفعلیة ذلك أن حریة الدولة في فرض إلا إذا استندت ھذه التبعیة على رابطة واقعی

ولو لم تكن لھ صلة واقعیة تكشف عن ارتباطھ الفعلي بشعب تلك جنستھا على ا لفرد  
  .152) الدولة

ومع ذلك فیلاحظ أن عدم الاعتراف بالجنسیة التي لا تستند إلى أسس واقعیة على النحو 
الدولي، أما الآثار المترتبة  السابق قاصرة على ما ترتبھ ھذه الجنسیة من أثار في المجال

إذ أن . على الجنسیة في المجال الداخلي أي داخل إقلیم الدولة التي منحتھا فتصل نافذة 
اختصاص الدولة بالتشریع داخل حدود إقلیمھا یعد من صمیم سیادتھا، وفقا للوضع الراھن 

فرض  جنسیتھا یجوز للدولة أن ت ویري جانب من الفقھ انھ لا.للقانون الوضعي القائم 
الطارئة على الأجانب إلا إذا كان لإرادتھم دور في كسبھا وذلك بصرف النظر عن مدى 

  .ارتباطھم الفعلي بھذه الدولة من عدمھ 
ویشیر البعض إلى إلتزام آخر تفرضھ مبادئ القانون العام على الدولة التي تضم جزء من 

أن تمنح جنسیتھا لسكان  ةة الضامنإقلیم دولة أخرى إلى إقلیمھا ، إذ یتعین على الدول
وھو ما . الإقلیم المضموم، والقول بغیر ذلك قد یؤدى إلى انعدام جنسیة سكان ھذا الإقلیم 

و تبدو أھمیة  .یجوز وتجرى العادة على تنظیم ھذه المسألة بواسطة الاتفاقات الدولیة لا
في ھذا الصدد ، وتلجأ الدولة القاعدة الدولیة السابقة فیما لو لم تكن ھناك اتفاقات دولیة 

عند فرض جنسیتھا على سكان الإقلیم المضموم إلى معاییر مختلفة فھي قد تمنح جنسیتھا 
   .لكافة السكان الذین یتوطنون بالإقلیم وینتمون إلیھ  
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واضح إذا إن ھناك قیدا علي حریة الدولة بألا تمنح جنسیتھا، إلا إذا كانت ھناك رابطة 
فالجنسیة وإن كانت . 153مادیة كانت أو معنویة تربط الشخص بالدولة  .حقیقیة وفعلیة 

رابطة قانونیة إلا أنھا قبل ذلك رابطة اجتماعیة قوامھا الاشتراك في الفكر والمشاعر 
والمصالح والتقالید وإذا كان الفرد متعدد الجنسیات یعتبر من الناحیة القانونیة مرتبطا 

جتماعیة لا یرتبط إلا بدولة واحدة والواجب أن یوجد بأكثر من دولة إلا من الناحیة الا
فنعترف للفرد بجنسیة الدولة التي . تطابق بین الجنسیة القانونیة والجنسیة الاجتماعیة 
  . 154أختار الارتباط بجماعتھا اختیارا یؤیده واقع الحال 

قدر ما یحقق والواقع إن التزام الدولة باحترام مبدأ الواقعیة في تنظیم أحكام جنسیتھا ب
مصلحة الأفراد، فأنھ یحقق مصلحة الدولة، التي تضمن بذلك أن جنسیتھا تترجم روح 

وعلى ذلك فمبدأ الواقعیة أو الرابطة الجدیة بین الدولة . الولاء والانتماء عند الأفراد
و الدول في إجماع . والجنسیة ھو قید علي حریتھا في منح جنسیتھا وفي تقریر زوالھا

والسؤال ماذا لو أن دولة من الدول خالفت ھذا المبدأ ؟ ھل  .ي احترام ھذا المبدأوتواتر عل
ینكر علیھا حق التشریع من الأصل في شأن ھذه الجنسیة أم أن ھذه الجنسیة القانونیة تبقي 
ویتعطل أثرھا بتقیید مفعولھا علي المستوي الدولي وبحیث لا یحتج بھا في مواجھة الدول 

  ؟ .الأخرى 
ع في الأمر أن الجنسیة التي تمنحھا دولة معینة دون أن تراعي في ذلك مبدأ الواقعیة الواق

ھي جنسیة قانونیة صحیحة وقائمة ، ولیس لأي دولة أخري أن تنكر علیھا ذلك ولا أن 
فمخالفة مقتضیات الواقعیة جزاؤه ھو عدم النفاذ الدولي . تقرر عدم صحتھا أو بطلانھا 

ول الأخرى رغم أنھا جنسیة صحیحة وقائمة، ومرتبة لكافة أثارھا للجنسیة في مواجھھ الد
فكل دولة ملزمة أصلا باحترام مبدأ الاختصاص .القانونیة بالنسبة للدولة المنظمة لھا 

كما إن مبدأ المساواة في السیادة بین الدول . ألاستئثاري لغیرھا في تنظیم مسائل الجنسیة
   155یم مدي صحة القواعد المنظمة لجنسیتھا یمنع علي أیھ دولة أن تتدخل في تقی

الاتجاه الرابع عدم إخضاع أبناء ممثلي البعثات الدبلوماسیة لقاعدة كسب الجنسیة على 
والقول بغیر ذلك اعتداء : أساس المیلاد على ارض الإقلیم الذین یباشرون فیھ أعمالھم
ویؤكد الفقھ . و ما لا یجوزعلى سیادة الدولة، التي یتبعھا ممثلي البعثات الدبلوماسیة وھ

  .الراجح إن العرف الدولي قد جرى منذ أمد بعید على ذلك 
نخلص مما تقدم إلى أن  الدولة تتمتع بقدر وافرمن الحریة في تنظیم جنسیتھا وھى 
تستھدف في ھذا التنظیم أساسا رعایة مصالحھا الوطنیة الخاصة ، وإن كانت تراعى 

ولعل القید .ملاحظة التشریعات المتفاوتة في ھذا الشأن  أیضا بعض الأصول المثالیة ومع
الجوھري على حریة الدولة في مسائل الجنسیة ھو الاتفاقات الدولیة التي تبرمھا مع 
غیرھا من الدول الأخرى، أما العرف الدولي فھو لا یقید سلطان الدولة في ھذا المجال إلا 
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تي یرتد معظمھا إلى فكرة الاحترام المتطلب في حدود القیود الضئیلة التي اشرنا إلیھا وال
  .لحریة الدول الأخرى في التصدي بدورھا لتنظیم جنسیتھا 

ویبدو أن القلق في التسلیم بمبدأ تقیید حریة الدولة، وتحدید مضمون ھذه القیود لیس من 
 فھو وثیق الصلة بمشكلة القانون الدولي العام بصفھ عامھ ، وھو نتیجة. الیسیر إزالتھ 

حتمیة لاختلال تشكیل الدول وتباین السیاسة التشریعیة في كل منھما لتغذیة عنصر الشعب 
فیھا، تبعا لظروف متفاوتة وبذلك یكاد یكون من المتعذر إقامة نظریة عامة في الجنسیة 

  .تصدق علیھا كل الدول وتتناسب مع متطلباتھا ومصالحھا 
II -  للدولة الجنسیة في المجال المحفوظقوانین دخول  

بعد أن تعرضنا لمبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا، والقیود الدولیة التي ترد علیھ 
وصولا إلى كون ھذه القیود ما ھي إلا قیود اتفاقیة تخضع لحریة الدولة في قبولھا أو عدم  

ننتقل إلى مسألة المجال المحفوظ للدول والتي تشكل إحدى أھم المسائل المتعلقة . قبولھا 
من الأفكار التقلیدیة المستقرة فقھیا  ، و ترتكز على الاختصاص الداخلي للدولة ، بل إنھا ب

،وقد ظھرت مسألة المجال المحفوظ للدول احترام سیادة الدولة والتأكید على ذاتیتھا 
، نتیجة لتطور اختصاص 156بوضوح في عھد عصبة الأمم ثم في میثاق الأمم المتحدة 

العلاقات الدولیة وإحداث التناسب بین المصالح الوطنیة للدول من  القانون الدولي في حكم
المسائل التي تدخل في جانب وحكم القانون الدولي من جانب أخر في حدود عدم تجاوز 

تضییق نطاق الاختصاص الوطني ظھرت محاولات ل ومع ذلك.النطاق المحفوظ للدول 
من )  7/2(ناء علي نص المادة ب 157القانون الدولي ،  التوسع في اختصاصاتوللدولة 
ثم موقف محكمة العدل الدولیة من محاولات الأمم المتحدة لتخطى النطاق ) أولا( المیثاق 

لتحدید الإطار )  ثانیا(        المحفوظ للدول وخاصة في المسائل المتعلقة بتنظیم جنسیتھا
   .التنظیمي لھذه المسألة وما یترتب علیھ من نتائج في ھذا الخصوص 

  :المجال المحفوظ بین إرادة الدول ومیثاق الأمم المتحدة أولا 
عدم إمكانیة تدخل المنظمة في الشؤون التي تدخل (على من المیثاق )  7/2( نصت المادة

وتشكل ھذه المادة احد الضمانات الھامة ) للدولةأساسا ضمن الاختصاص الوطني 

فھذه  158 .طرف منظمة الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السیادة بین الدول من لاحترام

المادة أقرت منع كل ھیئات المنظمة من التدخل في الشؤون التي ھي من صمیم 

                                                
على رضا عبد الرحمن رضا  ـ مبدأ الاختصاص الدولي أو اال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر ـ رسالة  156
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عدة مشكلات تتعلق ) 2/ 7(وقد ترتب علي نص المادة .159الاختصاص الوطني للدولة 

بتفسیر النص أدت إلي صعوبات عملیة ما بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة رغم أن ھذا 

یصرح بمبدأ عدم التدخل فإنھ ینطوي على عبارات غیر واضحة بشكل كاف شأنھ  النص

و النص السابق یعد من أكثر نصوص میثاق الأمم . 160شأن الكثیر من نصوص المیثاق 

لم تحدد  أنھاكما  طبیعة ھذا المجال،لم تحدد المتحدة مدعاة للجدل خاصة وأن المنظمة 

و  .الدولیةحالة نشوب نزاع بین الدول و المنظمة  الجھة المختصة بتحدید ھذا المجال في

أن الدول تطالب في كل مرة  المتحدة إذثناء عمل الأمم أظھور صعوبات أدى إلى 

وكلما قامت الأمم المتحدة بدراسة مشكل  المسائل،باختصاصھا وحقھا في تحدید ھذه 

لي بعض المشاكل ویمكن الإشارة إ 161.الداخلیةمعین إلا و تعتبره الدولة من قضایاھا 

  : من المیثاق علي النحو الآتي ) 7/2(العملیة التي أدي إلیھا غموض نص المادة 

  :مشكل توزیع الاختصاص بین الدول والمنظمة لتحدید المجال المحفوظ للدولة  1

  تطرح مشكل یتعلق بتوزیع الاختصاص بین الدول و المنظمةلم تحدد  ل)  7/2(المادة ف 

لمنظمات لسیادتھا و استقلالھا و حمایتھا من كل أشكال تدخل اظ علي فالدول تسعي للحف

الأمر الذي  و تطویرهالدولي تأكید وجودھا بالمقابل تسعي لكما أن الأمم المتحدة . الدولیة

وعلي بعض ،  بالتعدي علي المجال المحفوظ للدول  في بعض الأحیان تقوم یؤدي إلي أن

نزاع مع الدول فإنھا لا تعترف بالطابع الوطني  فيأجزاء سیادتھا في كل مرة تدخل 

بسبب غموض المادة في ھذا الشأن  فإنھ ینتج عن ذلك أم  ،  وللنزاع و تؤكد اختصاصھا 

وبالتالي یظھر خطر عدم إمكانیة  .أن تقر الدول بأنھا المختصة لتحدید مجالھا المحفوظ

                                                
 120ص  1987محمد عبد العال  ـ الجنسية ومركز الاجانب في تشريعات الدول العربية الدار الجامعية  ـ  عكاشه  159

  وما بعدها
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ختصاصھا وحدھا دون الدول و أو أن یعترفا للمنظمة با.  لة أاھتمام المنظمة بأیة مس

  . 162بالتالي ینعدم المجال المحفوظ 

  :ألاتفاقيعن طریق القانون الأمم المتحدة للتدخل في النطاق المحفوظ محاولات  2

تضییق نطاق قیام الأمم المتحدة بمحاولات ) 7/2(ترتب أیضا علي غموض نص المادة 

ن إبرام أ ستقر العمل علياو .اختصاصاتھاالتوسع في والاختصاص الوطني للدولة 

معاھدة دولیة یخرج الموضوع الذي تنظمھ ھذه المعاھدة من النطاق الداخلي إلي نطاق 

كما لا یجوز للدول أن ھذا من ناحیة  العلاقات الدولیة ، وبالتالي یحق للمنظمة أن تتدخل 

ذھبت ة الجمعیة العامة للأمم المتحدمن ناحیة أخرى بل إن  تدفع بالاختصاص الداخلي 

انھ بمجرد أن تأخذ المسالة طابعا دولیا فھذا یكفي لإخراجھا من نطاق الاختصاص إلى 

من ذلك  وقد ذھبت المنظمة إلي ابعد .الداخلي للدولة و إخضاعھا لاختصاص المنظمة 

حین اعتبرت أن مجرد تحقیق مصلحة دولیة یبرر اختصاص المنظمة ،  وقد تتحقق 

  .163المسالة عددا كبیرا من الدول المصلحة الدولیة عندما تھم

یكفي لتبریر اختصاص المنظمة ي و أكدت الجمعیة العامة علي أن مجرد وجود اتفاق دول 

كما أن المسائل التي تعتبر من صمیم الاختصاص الداخلي للدولة و التي یمكن تقییدھا 

ثار وأ،  164باتفاقات دولیة مثل قضایا الجنسیة ھي الأخرى تخضع لاختصاص المنظمة

الموضوع عدة نقاشات إذ یري البعض منح  ھذا الاختصاص للمنظمة مھما تعلقت المسالة 

بالشؤون الداخلیة للدولة إذا تعلق الأمر بقبول الدولة بمحض إرادتھا ، بینما یذھب البعض 

الأخر إلا انھ لا یمكن للدولة أن تسمح للأمم المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة 

یضیف بأنھ لا یمكن إرغام الدولة علي التخلي و الخضوع لمثل ھذا التدخل أخري و 

ویستند أنصار إمكانیة أبرام مثل ھذا الاتفاق  للاتفاق المبرم بین الكونغو ، ومنظمة الأمم 

ویعد .و القاضي بقیام الأمم المتحدة بالتكفل باجتماع البرلمان في الكونغو  1961المتحدة 
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من المیثاق مع وجود رفض من  2/7نیة تخلي الدولة عن الدفع بالمادة ھذا سابقة تؤكد إمكا

بعض الدول الموضوع علي أساس أن المنظمة تدخلت  في الشؤون الداخلیة للكونغو 

كما أكدت الجمعیة العامة من جدید أن إعداد إعلان بشأن عدم التدخل . بصفة غیر شرعیة

اما في زیادة احترام مبدأ عدم التدخل في في الشؤون الداخلیة للدول سوف یمثل إسھاما ھ

زیادة إرساء مبادئ تعزیز التعاون المنصف والعلاقات الودیة بین الدول على أساس 

من قرارھا  2التساوي في السیادة والاحترام المتبادل وأشارت بوجھ خاص إلى الفقرة 

خل في وما سبقھ من قرارات بشأن عدم التد 1979دیسمبر  14المؤرخ في  101/ 34

الشؤون الداخلیة للدول  على إن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل 

واختلفت التفسیرات الفقھیة حولھ فذھب إتجاه إلى أن النص یھدف إلى إبطال .  165السابع

النصوص الأخرى في المیثاق والتي قد تمس في مضمونھا سیادة الدولة وبالتالي تم النص 

صا على عدم امتناع الدول الكبرى في الدخول في المنظمة ، كما فسر أیضا علیھ حر

الحظر الوارد في النص انھ نتیجة للقیود التنظیمیة المتخذة من قبل المنظمة والتي لھا 

تأثیر في إقناع الدول الأعضاء أن تعمل بموجب سیادات الأمم المتحدة دون ان تكون 

  .166ملتزمة بشكل قانوني دقیق بذلك 

كانت المسائل المتعلقة بحریات : حقوق الإنسان ومحاولات التدخل في النطاق المحفوظ  3

وحقوق الإنسان خلال وضع المیثاق تعد من المسائل الداخلیة للدول وھذا ما دفع العدید 

من الدول في عدة أحیان تثار فیھا قضایا حقوق الإنسان خلال وضع المیثاق تعد من 

، لكن حمایة حقوق الإنسان لا تعتبر خارجة عن المجال  .167لالمسائل الداخلیة للدو

عن الجمعیة العامة للأمم  1949ابریل  25الدولي العام وبمقتضى اللائحة الصادرة في 

بان مسائل حقوق الإنسان في المجتمع الدولي لم تعد من  ،المتحدة تعترف ھذه الأخیرة

                                                
 129محمد حافظ غانم ـ مبادئ القانون الدولي العام ـ المرجع السابق ص  165

166Martinez  ـ National sovereignty and international  Organization ,Kluwer law international , 

the hague / Boston  / London ,1996 ,p 49 . 
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لأنھا  2/7لة بمقتضي المادة المسائل التي تكون من صمیم الاختصاص الوطني للدو

ویعد میثاق الأمم المتحدة العلامة الفاصلة في تطور القانون ،  168تخضع للقانون الدولي

والواقع أن موضوعات حمایة حقوق الإنسان بما فیھا الحق في الجنسیة بصفھ .الدولي

یة عامة لا تمثل مفھوما عاما مجردا ولكنھا مرتبطة إلي حد كبیر بأطر فكریة وعقائد

، القانون الدولي الذي یسعي في التوسع في اختصاصاتھ بھدف حمایة حقوق وتاریخیة 

الحق في الجنسیة علي أنھ حق من حقوق الإنسان یخرج من المجال  يالإنسان والنظر إل

و فاعلیھ ھذه الحقوق تتوقف على القانون الداخلي وما یقره الدستور لأن المحفوظ للدولة  ،

المیثاق لا یحتوي یضاف إلى ذلك إن و الذي ینظم حمایة حقوق الإنسان القانون الداخلي ھ

  .علي طائفة حقوق الإنسان ، و لا یلزم الدول بالتصرف بطریقة ما في ھذا الموضوع 

من المیثاق ھو نفسھ الذي یقف حاجزا )  7/2(وعلى ذلك یمكننا القول إن تطبیق المادة 

ة على الاتفاقات والإعلانات الخاصة بتنظیم الجنسیة ، أمام تنفیذ الالتزامات الدولیة المترتب

مما یجعل ھذه الدول  تستند إلى أساس قانوني  لتبرر امتناعھا عن تطبیق كل أو بعض 

  .الموجھات العامة في مادة الجنسیة 

  :قضاء محكمة العدل الدولیة  فيمبدأ عدم التدخل ثانیا           
بوجود مجال خاص للدول بمناسبة عدة قضایا   169يالمحكمة الدائمة للعدل الدولأكدت 

مسائل الجنسیة . (1923قضیة مراسیم الجنسیة في تونس و المغرب عام :طرحت أمامھا أھمھا

في المجال الخاص لكل دولة إلا انھ یجب علي كل دولة أن تلتزم في  ھو أن كانت داخل

الالتزامات التي تكون قد تصرفاتھا على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتھا في ھذا الصدد ب

ویترتب علي تعھد الدولة بالتزامات معینة في مسائل تدخل في ، تعھدت بھا قبل الدول الأخرى

الأصل في المجال الخاص للدولة أن تفقد ھذا الوصف وتكتسب وصفا دولیا و لا یجوز الدفع 

                                                
  30راجع على رضا عبد الرحمن  ـ المرجع السابق ـ ص  168
استقلالها وسيادا، قرار راجع أيضا في هذا الخصوص ـ إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية  169

   1408الجلسة العامة /  20الدورة /  2131الجمعية العامة رقم 
محمد وفيق أبو تله ـ الد الأول ـ  حقوق الإنسان في الاتفاقات الدولية التي صدرت في ظل الأمم المتحدة ، / جمال الطيفي 

  82/ 80والتشريع ـ  ص ـ  الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء 1978القاهرة 
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ما إذا كان أمر  و قد بینت المحكمة أن موضوع )  170بعد ذلك بأنھا من المجال الخاص للدولة

من الأمور یدخل أم لا یدخل في الاختصاص الداخلي لدولة ما ، ھو موضوع نسبي یعتمد في 

الإجابة علیھ علي تطور العلاقات الدولیة وھكذا وبموجب القانون الدولي الحالي تري المحكمة 

ة أن موضوع الجنسیة بصورة عامة یخضع من حیث المبدأ لھذا الاختصاص و تضیف المحكم

بأنھ في موضوع كالجنسیة یمكن أن تكون احدي الدول خاضعة لبعض القیود ، نتیجة (قائلة 

ففي ھذه الحالة یصبح الاختصاص الداخلي مقیدا بقواعد  ،قبولھا لبعض الالتزامات الدولیة 

الخلافات الناجمة عندما تصبح خلافات ذات طابع دولي و  أنالقانون الدولي ویترتب علي ذلك 

وفي رأیھا المتعلق بقضیة الرعایا .171 )تخرج عن نطاق الاختصاص الداخلي للدول بالتالي

الألمان في بولونیا أشارت المحكمة بان تحدید المركز القانوني للأجانب من الأمور التي تدخل 

ضمن الاختصاص الداخلي للدول ولكنھا أضافت بأنھ  في حالة التزام الدولة بمقتضى اتفاق 

من الحمایة للأجانب أو لطائفة منھم ، یترتب عنھ خروج ھذا الموضوع عن لتوفیر قدر معین 

معظم الآراء كانت متفقة علي ضرورة تحریم التدخل في المجال وعلي ذلك ف.المسائل الداخلیة

، أي أن المحكمة حددت موقفھا من عدم التدخل بأنھ مبدأ یتضمن الحق لكل المحفوظ للدول 

الداخلیة دون تدخل خارجي وأقرت المحكمة خطوة ھامھ  ادولة في أن تتصرف في شؤونھ

تتمثل في اعتبار التدخل غیر المباشر من قبیل التدخل المحظور عملا بقواعد القانون الدولي 
172 .  

  الخلاصة 

ترتیبا على ما سبق یمكن أن نستخلص طبیعة الدور التنظیمي للقانون الدولي في مجال   

الدولة الھیئة الوحیدة التي تملك تبقى . دولیة أو توصیاتالجنسیة، سواء اخذ شكل اتفاقات 

أو و لا تسمح لأحد  فردا كان أو دولھ ،  ھا في تنظیمكاملة حریة ،وتمتلك إنشاء الجنسیة 

  . بالتدخل في ذلك بل لا یباح ھذا التدخل لأي ھیئھ دولیھمنظمة 

                                                
 1994فؤاد عبد المنعم رياض ـ الجنسية و مركز الأجانب في القانون الدولي و التشريع المصري ـ  دار النهضة العربية    170

                                   ص                                                                                                                         
  66ص ـ 1966فؤاد شباط ـ محمد عزيز شكري، القضاء الدولي، دمشق،  171

172  International court of justice , 1986  ,p 106     /  343مشار إليه ياسر الحويش ، المرجع السابق ص  
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جال المحفوظ للدولة من المیثاق لم تنص  صراحة على دخول الجنسیة في الم 7/2المادة 

وھذا ما قالت . إلا أنھا تعتد بذلك إستنادا إلى إقرار مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا . 

( في مادتھا الأولى التي تنص على أن 1930نیسان  12بھ صراحة إتفاقیة لاھاي المنعقدة في 

محكمة الدائمة للعدل كما أعتمدتھ ال. 173)لكل دولة أن تحدد بمقتضي تشریعاتھا من ھم وطنیوھا 

الدولي في عدد من فتاویھا الأستشاریھ حین أكدت علي ان مسائل الجنسیة تدخل في الوقت 

ومن ثم فمسائل الجنسیة تدخل فیما .174الحالي في نطاق الأختصاص الأستئثاري للدولة 

. أو المجال الذي تحتفظ فیھ الدولة لنفسھا بسلطة تقدیریھ مطلقة،یعرف بالمجال الخاص 

أو ،طبیعتھا  بسبب لیس في النطاق المحفوظ للدولكما یلاحظ أیضا أن دخول الجنسیة 

إلي انھ  وإنما یرجع الأمر ، ن القانون الدولي الوضعي لا یستطیع من الناحیة القانونیة لأ

طالما أن الجماعة الدولیة قائمھ كجماعة مستقلة فلابد أن یترك لھذه الدول نطاق من 

وحریة الدولة في تنظیم مادة جنسیتھا أھم .  175ع أن تتحرك فیھ بحریھالنشاط الذي تستطی

                                                
 337،ص  1920 –بالفرنسية  –الة الأنتقادية للقانون الدولي الخاص  173
وذلك بخصوص النزاع الذي حدث بين إنجلترا وفرنسا حول قوانين الجنسية  1923شباط  فبراير  7في  4الفتوى رقم   174

  4ق رقم  1924التي أصدرا فرنسا بشأن تونس ومراكش راجع مجموعة أحكامها 
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وأساس إعمال القانون الدولي في مجال تنظیم الجنسیة یجب إن یكون  أوجھ ھذا النشاط 

في إطار احترام الثوابت القانونیة التي تحترم حق الدولة في تحدید أھم ركن من أركانھا 

  ارتباطھا العمیق بسیادة فطبیعة الجنسیة و. ألا و ھو الشعب 

الدولة من ناحیة واعتبار أن الجماعة الدولیة قائمة كجماعة مستقلة تجعل ھناك ضرورة 

حتمیة أن یترك تنظیمھا ضمن النشاط الذي تستطیع أن تتحرك فیھ الدولة بحریھ وتسن 

من لأن القانون الدولي الوضعي لا یستطیع . قوانینھا بما یتناسب مع ظروفھا ومتطلباتھا

فالالتزام . الناحیة القانونیة أن یمد سلطانھ لمسائل الجنسیة إلا من خلال القانون ألاتفاقي 

یبدأ عند قبول المعاھدة بدون تحفظات، أي انھ إلتزام إرادي للدول ، وھو الأمر الذي أدي 

ة للمبادئ الإنسانیة المثالیة في مادة الجنسیة  عند سن قوانین الجنسیإلي عدم أخذ الدول 

مما یعنى أن دور القانون . الخاصة بھا ،إلا ما تراه مناسبا لھا ولظروفھا الأیدلوجیة 

الدولي العام في مجال الجنسیة ، دورا مقیدا بإرادة الدول یغلب علیھ الطابع التوجیھي أو 

الإرشادي، ویتوقف على مدى قبول الدول الأطراف لھذه التوجیھات أو التوصیات، في 

الدولیة  ةلیة ، لتتحول ھذه التوجیھات إلى التزامات تترتب علیھا المسؤولیشكل اتفاقات دو

نظرا لكونھا موجھات عامة ینقصھا التحدید ویقلل من فعالیتھا اصطدامھا بالتشریعات 

فالالتزام الوحید . االتي ترتبط بسیادة الدول ومقاومتھا للتدخلات في شؤونھ. الداخلیة 

بمحض إراداتھا وعلي ذلك  ن ھذه القیود قد قبلتھا الدولةالاتفاقیة إذ أالقیود مصدره 

فالقانون ألاتفاقي الإطار الوحید الذي یتسم بطابع إلزامي ، یمكن من خلالھ إعمال قواعد 

  .القانون الدولي العام في مجال الجنسیة 
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  آلیات الحمایة  الإقلیمیة  لحقوق الإنسان

                                                                                                                             
  عبد المنعم بن أحمد،. د                                       

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                        
  جامعة الجلفة                                        

  : مقدمة  
لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام  ( :أنھ من المیثاق على 52 المادة نصت     

ة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولي ما یكون تنظیمات أو وكالات إقلیمی
ً مادامت ھذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطھا  ً فیھا ومناسبا العمل الإقلیمي صالحا

أنظمة  إنشاء، كما دعت الجمعیة العامة إلى )متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا
  .مایتھا و ترقیتھا،قصد ح إقلیمیة لحقوق الإنسان

، ولا ننكر يالأوروبو ي، إذا أقررنا بفعالیة الحمایة في النظامین الأمیركولیس خفیا     
ھا ، بأجھزة و ھیاكل دون الحقیقة إذا قلنا ببقاء الحمایة الإفریقیة و العربیة تراوح مكان

ة التالیة تجسید حقیقي للحمایة و في سبیل بسط ھذا الموضوع نقف عند الإشكالیترقیة و
  ؟ وق الإنسانإلى أي مدى جسدت الآلیات الإقلیمیة حمایة فعالة لحق:

علیھ نحاول في ھذا العمل بیان الآلیات الإقلیمیة في مجال الحمایة سواء الحمایة و    
أخیرا الوقوف عند التجربة الأفریقیة و الأوروبیة، أو الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسان ثم

  :  بیة في حمایة حقوق الإنسان و على ھذا نأت تفصیل ذلك فیما ھو آتإبراز المحاولة العر
  و الأمریكیة لحقوق الإنسان  ةفعالیة الحمایة الأوروبی: المبحث الأول 

المحاكم المختصة دلیلا اكل العملیة واللجان المتخصصة ولا یمكن أن یكون وجود الھی
    كافیا للقول بوجود حمایة لحقوق الإنسان، بل       

و لا یمكن أن نصدر حكما قاطعا بالقول أن الدول الأوروبیة و الأمریكیة وصلت إلى 
لكن و ھیاكل متخصصة ، و قحقیقة الحمایة ، لكون أن مجتمعاتھا تتوفر على مواثی

لكونھا مجتمعات تتمتع بقیم إنسانیة و استعداد حضاري و فكري لقبول ھذه الحمایة و 
  .تجسیدھا بل و تفعیلھا 

من خلال المعالجة الأوروبیة و الأمریكیة نجد أن الأولى أضحت تعمد في الحمایة  و   
، في حین أبقت و استمرت الثانیة بالعمل وفق نظام )المطلب الأول(على جھاز واحد 
  ) المطلب الثاني( اللجنة و المحكمة 

  .المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كھیئة وحیدة للحمایة: المطلب الأول
لحقوق الإنسان وفق نظام الجھاز  ةفي البدایة یجب أن نشیر إلى أن الحمایة الأوروبی    

الوحید تعد التوجھ الحدیث للحمایة، و قبل بیان تكوین و مھام المحكمة، نقف أولا عند 
  .القدیم  ينظام الحمایة الأوروب

  نظام الحمایة القدیم : الفرع الأول
الإنسان أدوات قانونیة للحمایة، تتمثل أساسا في مجلس حددت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

  .أوروبا و اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، و أخیرا المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان


